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  تمـھیـد وتـقسیـم
تحتل العلاقات التجاریة الدولیة أھمیة جد بالغة على صعید كافة دول العالم سـواء منھا المنتجة 

العلاقة تكاد تكون بل , والمصنوعات المختلفة  الإنتاجفي حاجة إلى استیراد  ھي التيوالمصنعة أو 
وبذلك , من دولة لتعود لھا أو لغیرھا في شكل مصنع  الأولیةقد تستورد المادة  إذدائریة بین جمیع الدول 

فقد أضحت العلاقات التجاریة الدولیة المحرك الأساسي والرئیسي لكل مناحي الحیاة داخل المجتمع 
مما لا یخفى تأثیره البارز على جمیع  الاقتصادیةلعلاقات یتحدد مستوى التنمیة ، فـبموجب تلك ا الدولي

  .الأصعدة الاجتماعیة والثقافیة بل والسیاسیة
یخضع تأثرا وتأثیرا بمدى تطور  إنماولا نكون مبالغین إذا ما قررنا بأن مستقبل العلاقات بین الدول 

من مظاھر التكامل والوحدة بین الدول المنشئة لتلك  علاقاتھا التجاریة الدولیة التي قد تشكل مظھرا
ولعل الأمثلة على ذلك كثیرة یقع في مقدمتھا العلاقات التجاریة الأوروبیة والعلاقات التجاریة , العلاقات

) الجزائر ـ تونس ـ لیبیا ـ موریتانیا ـ المغرب ( المقررة وفق معاھدات إتحاد دول المغرب العربي الخمس 
ول الخلیج العربي تسعى لتكریس الوحدة والتكامل الاقتصادي بینھا بموجب ما یعرف بمجلس ، كما أن د

  .التعاون لدول الخلیج العربي
ومما لا شك فیھ أن الدول التي لا تتفاعل مع المیكانیزمات الجدیدة في العلاقات الدولیة ستظل معزولة 

وھو ما قد یفسر اللجوء , یجیا مكانتھا المعھودة وتفقد تدر, سیاسیا واقتصادیا عن كافة المجتمع الدولي 
أنجع وسائل العقاب الدولي مثلما وقع لدولتي العراق ولیبیا الشقیقتین  كإحدىالعقوبات الاقتصادیة  إلى

فھو یسعى بشكل غیر , نوع من العقاب } العقوبات الاقتصادیة {  الاقتصاديفبالإضافة إلى كون الحضر 
, وعزلھما دولیا من الجانب السیاسي , جمیع المجالات  في الإنتاجیةما مباشر إلى إضعاف قدراتھ

  .وثقافیا تبعا لذلك واجتماعیا اقتصادیاوضمان تخلفھما 
ونحن بصدد الدخول لمجال العلاقات التجاریة الدولیة نسجل من البدایة بأنھ لیس من السھل تناول ھذه 

ات العلاقة التجاریة الدولیة التي وإن كانت صورة العلاقات في شكل قانوني موحد نظرا لتباین معطی
متطورة عن العلاقات التجاریة الوطنیة إلا أنھا تظل مع ذلك تتمتع بطبیعة خاصة ومتمیزة ، ومرد ھذه 

بحیث أضحى لكل دولة , بعضھا  اتجاهالصعوبة یكمن في عدة عوامل أھمھا تمتع الدول باستقلالیة مطلقة 
الحق الكامل في إنشاء ما یخدم مصالحھا الخاصة من علاقات وطنیة أو دولیة بحسب أھدافھا السیاسیة 

ثمرة للمبادئ  والاقتصادیةبل والاجتماعیة ، وھو ما قد یجعل العلاقة التجاریة  والاقتصادیة ةوالأیدیولوجی
الدول ذات  فيتمیزھا عن غیرھا من الدول وذلك مثلما یقع  التي ةالإیدیولوجی والاتجاھاتالسیاسیة 

مثلا ، ومن ناحیة ثانیة فإنھ ونظرا لعدم وجود سلطة تشریعیة عالمیة تعلو فوق دول  الاشتراكيالاتجاه 
العالم فقد ظلت كل الجھات المتعاقدة في العلاقات التجاریة الدولیة تتمتع بقدر مطلق من الحریة في 

مجال  فيمما فتح الباب على مصراعیھ لانتعاش مبدأ سلطان الإرادة التعاقدي  لاقتصادیةاتحقیق مآربھا 
ومن ناحیة ثالثة , " العقد شریعة المتعاقدین " كما طفت على السطح مقولة , العلاقات التجاریة الدولیة 

ب دول العالم القائمة بین أغل الاقتصادیةفإن مرد الصعوبة قد ینتج عن تباین أسس وأھداف التكتلات 
  .الیوم وعلى رأسھا الدول العظمى

 



العالمي ومن خلال المجھودات المبذولة فإنھ یمكن  الاقتصاديولكنھ ومع ما تقدم فإنھ وباستقراء الواقع 
تناول المعطیات الأساسیة للعلاقات التجاریة الدولیة من حیث نشوء العلاقات التجاریة الدولیة ومجالاتھا 

الدولیین ثم  والاستثمارالتي ترتكز علیھا متتبعین مظاھرھا من خلال عملیتي الـبـیع  والقواعد الجوھریة
  .الواقع في العلاقات التجاریة الدولیة القانونيكیفیة حل التنازع 

تناولنا في القسم الأول  رئیسیین،ومن أجل تناول ھذه المسائل تباعا فقد قسمنا مجال الدراسة إلى قسمین 
وذلك  الدولیة،وفي القسم الثاني الأطر العامة للعلاقات التجاریة  الدولیة،ات التجاریة التعریف بالعلاق
 : التاليحسب التسلسل 

  .ـ التعریف بالعلاقات التجاریة الدولیة: القسم الأول 
  العلاقات التجاریة الدولیة ؟ أھمیةا ـ م: أولا 
 .الدولیةـ عوامل نشوء وتطور العلاقات التجاریة  :ثانیا
  .ـ مجالات العلاقات التجاریة الدولیة: ثالثا 
  .ـ مصادر العلاقات التجاریة الدولیة: رابعا 
 .الدولیةـ الأطر العامة للعلاقات التجاریة  :الثانيالقسم 

  .ـ البیوع الدولیة وتمویلھا: أولا 
 .الدولیة الاستثمارـ عقود  :ثانیا
  .جالات العلاقات التجاریة الدولیةـ دور النظام التشریعي في تنظیم م: ثالثا 
  .ـ الوسائل التقنیة لحل منازعات العلاقات التجاریة الدولیة: رابعا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ـ القسم الأول ـ
  .التعریف بالعلاقات التجاریة الدولیة

ة من نتناول في ھذا القسم مجموعة من المسائل الأساسیة ذات الصلة المباشرة بالعلاقات التجاریة الدولی
مبینین العوامل المنشئة والمساعدة , حیث تحدید المدلول القانوني لمصطلح العلاقات التجاریة الدولیة 

تلك المجالات  غیر مغفلینثم التطورات التي شھدتھا ھذه العلاقات , لظھور العلاقات التجاریة الدولیة 
ونختم ھذا القسم ببیان المصادر التشریعیة المستحدثة لظاھرة العلاقات التجاریة الدولیة ،  التقلیدیة أو

  :للعلاقات التجاریة الدولیة وذلك حسب الترتیب الآتي
  .ـ ماھیة العلاقات التجاریة الدولیة: أولا 

  :تصنف العلاقات التجاریة یوجھ عام إلى قسمین رئیسیین
على تلك المعاملات التجاریة ویطلق ھذا النوع من العلاقة القانونیة  :ـ العلاقات التجاریة الوطنیة  1

التي تتم داخل الدولة الواحدة وذلك إما بین أشخاص طبیعیة وطنیة أو أشخاص اعتباریة توصف 
 التجاريبالوطنیة كالشركات والمؤسسات الوطنیة ، ویطبق على ھذا النوع من العلاقات التجاریة القانون 

یطبق على أشخاص  إنماذا القانون ، ومن البدیھي التأكید بأن ھ Code de Commerceالوطني
محددین وعلى علاقات قانونیة معینة یعمل ذات القانون على تبیین ھؤلاء الأشخاص الذین یوصفون 

وعلى العلاقات التي تنشأ لدى ھذه الفئة وذلك بحسب شكلھا أو مضمونھا كما بین ذات , بكونھم تجارا 
تجاري مبینا الآثار القانونیة المترتبة على النشاط القانون الأعمال التجاریة والشركات ذات الغرض ال

التجاري بوجھ عام ، ومن البدایة نقول بأن ھذا النوع من العلاقات القانونیة لا یندرج في موضوع 
بل ھو نشاط تجاري وطني , دراستنا بسبب أن ھذا النوع من العلاقات لا یرقى إلى مستوى الدولیة 

  .محض
وھو نمط ثان من العلاقات التجاریة یعتبر أكثر تطورا وأكثر تشعبا  :لدولیة ـ العلاقات التجاریة ا 2

العالمي على التجارة الدولیة  الانفتاحفیوصف بالتطور لأنھ یحمل معنى , من العلاقات التجاریة الوطنیة 
المستمر عن أسواق تجاریة خارج حدود الدولة التي انطلق منھا المشروع  التنافسيمن خلال البحث 

على الذات ویشجع  الاقتصادي الانغلاقوھذا النمط من العلاقات الانفتاحیة یقاوم سیاسة , التجاري 
والانتاجى بین الدول بالإضافة إلى أنھ ینعش الحركة التجاریة الدولیة ویتجاوز حدود  الاقتصاديالتكامل 

 بالمنتجعلاقات الوطنیة الضیقة بأن یفتح أمامھا آفاقا واسعة للرواج والكثافة بل وللمنافسة والارتقاء ال
 ایجابيمما قد یؤثر بشكل , مصف السلع والخدمات ذات النوعیة والجودة التنافسیة العالیة  إلى الوطني

طنیة ومنتجاتھا إلى مستوى بل ویرقي بالصناعة الو, ویشجع التنمیة الوطنیة ,  الاقتصادعلى عجلة 
  .رفیع لضمان المنافسة التجاریة العالمیة

 الوطنيبقواعد القانون التجاري  استثناءوإذا كانت العلاقات التجاریة الوطنیة محكومة كلھا وبدون أي 
فإن الأمر لیس كذلك على مستوى العلاقات التجاریة الدولیة التي توصف بكونھا علاقات متحررة 

إلى ذات النظام القانوني  بالتاليأو تقلیدي واحد ولا تخضع  قانوني یحكمھا بالضرورة نمط ومتشبعة ولا
وذلك عائد كما أسلفنا إلى غیاب سلطة , تطابقت  مضامین تلك العلاقات أو تشابھت أو اتحدتحتى ولو 

لدولي قد ساعد بالرغم من أن العرف التجاري ا, تشریعیة دولیة تسن قواعد العلاقات التجاریة الدولیة 
إلى حد كبیر في صیاغة قواعد قانونیة وأنماط للعلاقات التجاریة الدولیة إلا أن ھذه القواعد لا تتمتع 

  .بصفة الإلزامیة على عكس القواعد القانونیة المنظمة للعلاقات التجاریة الوطنیة مثلا
 

 

 



 . ـ وسائل تمییز العلاقتین
العلاقة التجاریة الوطنیة عن العلاقة التجاریة الدولیة وذلك من  من البدیھي وجود ضوابط قانونیة لتمییز

  :عدة زوایا
  :أ ـ ممیزات العلاقة التجاریة الوطنیة

إن أھم ما یمیز العلاقة التجاریة الوطنیة عن العلاقة التجاریة الدولیة أن ھذا النوع من العلاقة لا یخضع 
بحیث لا یكون لذلك القانون أي منافس , ا التعامل التجاري إلا للقانون التجاري في الدولة التي حصل فیھ
وبالتالي فھو ینفرد بتنظیم العلاقات التجاریة دون أي , لھ على مستوى التطبیق العملي داخل الدولة 

القانوني معقودا لھ وحده ، ویستتبع ذلك أن القضاء الوطني یكون ھو  الاختصاصمنازعة بحیث یكون 
لنظر المنازعات التي تنشأ عن ھذا النمط من العلاقات التجاریة ، فلو تعاقد تاجر  الوحید الاختصاصجھة 

جزائري مثلا مع تاجر جزائري آخر في الجزائر على بضاعة موجودة بالجزائر فإن القانون التجاري 
ك الجزائري ھو وحده الذي یحكم ھذا النوع من العلاقة القانونیة ، ولو وقع تنازع بین الطرفین في تل

لنظر تلك المنازعة  بالاختصاصتتمتع  التيالعلاقة فإن القضاء الجزائري یكون ھو الجھة الوحیدة 
  . والفصل فیھا بموجب أحكام القانون التجاري الوطني

التشریعي للقانون الوطني وینفرد القضاء الوطني بنظر موضوع العلاقة  الاختصاصوحتى ینعقد 
ك إلى عناصر ھذه العلاقة القانونیة التي تعتبر المتحكم الرئیسي في القانونیة لابد من التعرض قبل ذل

فیشترط بالدرجة الأولى أن یكون أطراف العلاقة , مدى خضوعھا للقانون الوطني وولایة القضاء الوطني 
بالإضافة إلى , التجاریة من حاملي الجنسیة الوطنیة بكونھم مواطنین حسبما ھو محدود بقانون الجنسیة 

العلاقة القانونیة داخل إقلیم الدولة ومنتجة لآثارھا في نفس الدولة ، فإذا توافقت كل ھذه العناصر نشوء 
وبالتالي طبق علیھا القانون التجاري , أمكن القول ساعتھا أن العلاقة التجاریة ھي علاقة تجاریة وطنیة 

  .لاقة القانونیةونظر القضاء الوطني المنازعات التي تنشأ بین أطراف تلك الع, الوطني 
  :ب ـ ممیزات العلاقة التجاریة الدولیة

في مقابل النوع الداخلي والوطني للعلاقة التجاریة فإن العلاقة التجاریة الدولیة لا تحكمھا نفس الآلیات 
ومن , القانونیة التي تحكم العلاقة التجاریة الوطنیة فلیس بالضرورة أن تحكم بالقانون التجاري الوطني 

ومرد , القضاء الوطني  اختصاصتقع بشكل آلي ضمن  باب أولي فإن نظر المنازعات الناشئة عنھا لا
یحوي عنصرا أجنبیا یبرز من خلال إحدى المستویات الثلاثة  إنماذلك أن ھذا النوع من العلاقات القانونیة 

  :الآتیة
  :ـ على مستوى أطراف العلاقة القانونیة

الأطراف كلما خرجنا من دائرة المنظومة التشریعیة الوطنیة ، ویتحقق ھذا الأمر  فكلما تباینت جنسیة ھذه
، أو تعاقدت شركة  أجنبيكما لو تعاقد جزائري مع  الاعتباریینسواء في علاقة الأشخاص الطبیعیین أو 

جنبي جزائریة مع شركة أجنبیة أو تعاقدت الدولة الجزائریة مع دولة أجنبیة ، فبظھور ھذا العنصر الأ
على مستوى طرفي العلاقة القانونیة أصبح من الضروري تصنیف العلاقة التجاریة في إطار العلاقة 

  .الدولیة
بل یكفي أن یكون , الوطنیة من حیث عددھا  الأطرافولیس بالضرورة أن تتكافأ الأطراف الأجنبیة مع 

لو تعاقد عشر جزائریین مع شخص  كما, إلى نفس المنظومة القانونیة  ینتمي لاأحدھا في حالة التعدد 
  . فھذا یخرج العلاقة من إطار الوطنیة إلى إطار الدولیة, أجنبي

وقد  ،  NationalitéCode de laفي تحدید جنسیات الأشخاص إلى قانون الجنسیة الاحتكامویكون 
كما بین  ,07 - 06في المواد  أصلاحدد قانون الجنسیة الجزائریة الأشخاص الذین یعتبرون جزائریین 

 .من ذات القانون 10 -  09الأشخاص المكتسبین للجنسیة الجزائریة في المواد 
وفي ھذا الصدد فقد یحمل شخص ما عدة جنسیات بما یعرف قانونا بحالة تعدد الجنسیة فیثار التساؤل 

في صلب القانون المدني الجزائري  فيوھذه الصورة قد عالجھا المشرع , عن كیفیة تحدید جنسیتھ 
الشخص جزائریا إذا كان یحمل الجنسیة الجزائریة من بین تلك الجنسیات المتعددة  باعتبارمنھ  22المادة 



كونھا الجنسیة الأولى vمھما كانت درجة ورتبة الجنسیة الجزائریة أي كونھا جنسیة أصلیة أو مكتسبة أو
ذلك یكون بحملھ الجنسیة الجزائریة من بین الجنسیات  فيفالمعیار الوحید , أو الوسطى أو الأخیرة 

العدیدة التي یحملھا ، أما إذا لم تكن الجنسیة الجزائریة من بین تلك الجنسیات فإننا نتقصى الجنسیة 
الفعلي  الارتباطالحقیقیة لذلك الشخص من بین الجنسیات العدیدة التي یحملھا وھي عادة ما تتحدد بحسب 

  .لتي یحمل جنسیتھالھ بإحدى الدول ا
وفي مقابل حالة تعدد الجنسیة فقد یتصادف ـ ولو أن ذلك نادرا ـ التعامل مع شخص لا یحمل أیة جنسیة 

ومع دلك فھو لا یخرج العلاقة ,  الأجانبأي منعدم الجنسیة وھو یعتبر شخصا أجنبیا حسب مفھوم قانون 
 قانونيیخضع لنظام  فھو لا وبالتاليإلى أي دولة  ئھانتماالقانونیة إلى دائرة العلاقة الدولیة نظرا لعدم 

  .شخصي
وخلاصة ما تقدم أن العلاقة التجاریة الدولیة تتحقق من خلال وجود عنصر أجنبي على مستوى أطراف 

ذلك طبیعة متمیزة على العلاقة القانونیة فینقلھا من حیز العلاقة التجاریة  یضفىبحیث  التجاریة،العلاقة 
 .الدولیةحیز العلاقة التجاریة الوطنیة إلى 

  :ـ على مستوى سبب العلاقة القانونیة
, قد لا یبرز العنصر الأجنبي على مستوى أطراف العلاقة القانونیة ولكنھ یبرز على مستوى سببھا

أي أن العلاقة القانونیة نشأت , ویتحقق ذلك كلما نشأ سبب العلاقة القانونیة في ظل نظام تشریعي متباین 
اقد تاجران جزائریان في كما لو تع, في ظل نظام تشریعي معین لیقع تنفیذھا في ضوء نظام تشریع مغایر

فإن سبب العلاقة القانونیة قد شـابـھ عنصر الأجنبیة من ھذا الجانب , تونس لتنفیذ عقدھما في الجزائر
مما یخرجھ من إطار العلاقة التجاریة الوطنیة إلى مصاف العلاقة التجاریة الدولیة ، فكلما نشأ السبب في 

  .ائرة العلاقة الوطنیة الصرفة إلى نطـاق العلاقة الدولیةالخارج إلا ونـقـل العلاقة القانونیة من د
  :ـ على مستوى محل العلاقة القانونیة

ومحل العلاقة یتحدد بموضوعھا أو الغایة منھا ومكان تواجد المتعاقد علیھ ، فبتواجده خارج حدود الدولة 
دولیة كما لو تعاقد جزائریان على سلعة نشا فیھا التعاقد فإن ذلك یخرج العلاقة القانونیة إلى دائرة ال التي

  .صفة الدولیة على تلك العلاقة القانونیة یضفيتجاریة موجودة خارج حدود الدولة الجزائریة فإن ھذا 
ولكن یكفي توافر أحداھا فقط حتى  ,دولیةولا یشترط توافر ھذه العناصر مجتمعة لاعتبار العلاقة التجاریة 

وبالتالي فھي  ,الوطنیینفي معزل عن ولایة كل من التشریع والقضاء  تصبح العلاقة التجاریة دولیة
 .الوطنیةتخضع لنظام تشریعي وقضائي متمیز عن العلاقة التجاریة 

من كل ما سبق نخلص إلى أن العلاقة التجاریة الدولیة ھي صورة متمیزة عن العلاقة التجاریة الوطنیة 
تتوافر في العلاقة التجاریة  نیة یتمیز بخصائص ومیزات لاوسبب ذلك أن ھذا النوع من العلاقات القانو

ومن ثـم فإن النظام القانوني الذي ینظم كلتا العلاقتین لیس واحدا كما أن المنازعات المثارة , الوطنیة 
مما یجعل العلاقة التجاریة الدولیة أكثر , تخضع بالضرورة إلى نفس المیكانیزمات القـانونیة  بشأنھما لا

, إلى مصاف العلاقات الدولیة من حیث إنشائھا وترتقيمن قیود المنظومة التشریعیة الوطنیة تحررا 
  .ووسائل حل التنازع فیما ینشأ عنھا من منازعات وخلافات بین أطرافھا, والآثار المترتبة علیھا 

 . الدولـیةعوامل نشـوء وتطـور العلاقـات التجـاریة  :ثانیا
المضمار العوامل التي أدت وبشكل مباشر إلى بروز العلاقات التجاریة الدولیة كعوامل نتناول في ھذا 

ثم نتناول كیفیة تطور العلاقات التجـاریة الدولیة بعدما شقت أفـقا واسعا في مجال , إنشـائیة وتشـجیـعیة 
  . التبـادل التجـاري فیما بین شعوب ودول العالم المختلفة

 . یةلاقـات التجـاریة الـدولــ عوامل نشوء الع1 
إن الأسباب التي أدت إلى بروز العلاقات التجاریة الدولیة جد عدیدة ، ومع ذلك فإنھ یمكننا التركیز على 

أھم تلك الأسباب والتي تعتبر ركیزة أساسیة في نشوء العلاقة التجاریة الدولیة وبروزھا على أرض 
  :الواقع وتتمثل تلك الأسباب فیما یلي



  :أ ـ نشوء دول ذات سیادة
حینما نعود إلى تاریخ العلاقات التجاریة البشریة بوجھ عام فإننا نجدھا كانت محكومة بمبدأ حریة التبادل 

وھو , التجاري فیما بین أفراد المجتمع الواحد وذلك في شكل تقدیم سلع أو خدمات بشكل متعارف علیھ 
ھ یتم التبادل بین طرفي العلاقة التجاریة بالسلع في مقابل ما یعرف بنظام المقایضة التجاریة ، فبموجب

بعضھا فیدفع المزارع مثلا مقدارا محددا من الحبوب نظیر الحصول على عدد من رؤوس الغنم وھكذا 
قطاع الخـدمـات فتقـدم الخدمة نظـیر السلعة للالأمر في باقي السلع ، بل ولقد امتد ھذا النظام أیضا 

  .أو العكسالمتكافـئة معھا 
وقد اتسع نظام المقایضة بین أفراد المجتمع إلى العشـائر والقبـائل والأوطان المجـاورة ، وكل ذلك كان 

  . محكوما بقواعد عرفیة تخضع لسیاسة العرض والطلب بشكل أساسي
ن بعملیة یكو للتبادل التجاري وفق نظام أشبھ ما اتفاقیاتولكنھ ومع نشوء الدول القدیمة فقد سادت بینھا 

التصدیر والإستراد المعروفة حالیا ، فقد نظمت تلك العلاقات باتفاقیات ثنائیة تستقي أحكامھا من الأعراف 
التجاریة السائدة وقتئذ ، وھو ما كان معروفا على وجھ الخصوص لدى المجتمعات الإغریقیة والرومانیة 

للعلاقات  محاولات لخلق نظـام مستقر بل وفي كل المدن الساحلیة القدیمة حیث ظھرت عدة, القدیمة 
عن طریق التبادل التجـاري مع العالم الخـارجي  الأساسیة الاقتصادیةالتجاریة قصد ضمـان سد الحاجیات 

وھو الأمر المعروف , أو عبر الأساطیل التجـاریة البحـریة , من خلال القوافـل التجاریة  عن طریق البر
ة التي كانت تعتمد على القوافل التجاریة البریة سواء بین الأقالیم العربیة أیضا في التجارة العربیة القدیم

  .المختلفة وبینھا والحضـارات المجاورة لھا
وبالتأكید فإن العلاقات التجاریة القدیمة ورغم بساطتھا ومحدودیتھا إلا أنھا لم تتسم بالاستقرار المطلوب 

مما جعل الأمر یقوم ویعتمد , ما لطرفي العلاقة القانونیة نظرا لانعدام وجود نمط تعاقدي مسبق یكون ملز
, وبالتالي فھو یقوم على التعامل الحـر, یقیده أي التزام قبل وقوعھ  على الصدفة في التعامل والذي لا

  . حق المتعاقدیـن في یرتب التزاما تعاقدیا ولكنھ وبمجرد وقوعھ فإنھ
اتجـاه مواطنیھا فقد لاحظنا  التزاماتوما یقع علیھا من ولكنھ ومع نشوء الدولة بمفھومھا المعاصر 

أو ,  الأدویةتسـابق الدول إلى ضمان حاجـیاتھا بشكل منتظم ومستقـر سواء في مجال المواد الغـذائیة أو 
وھو كان سـببا في لجوء بعض الدول , بل وحتى في قطاع الخدمـات الأساسیة , في مجال المواد الأولـیة 

كما وقع تاریخیا لكل  الاقتصادیةطمعا في خیراتھا  استعمارھاعلى غیرھا من الدول بل وحتى  للإغارة
المستعمرات البریطانیة والمستعمرات الفرنسیة في شتى أنحاء العالم ولعل النموذج المـاثل بین أعیننا 

  .فرنسا للجزائر قصد نھب خیـراتھا واستغـلال ثـرواتھا الطـبیـعـیة استعمار
لم یعد ھناك بد من إیجاد قنوات مشروعة للتكامل والتبادل  الاستعماریةاستقلال الدول عن الھیمنة ومع 

الدول وسواسیتھا وتمتعھا بمراكز قانونیة متكافئة  استقلالیةبین الدول خاصة في ظل مبادئ  الاقتصادي
  .بغض النظر عن أھمیة كل منھا على صعید التمثیل الداخلي أو الدولي

  الدول الحدیثة برزت عدة مبادئ ساھمت بشكل مباشر في تنمیة العلاقات التجاریة الدولیة أھمھافبظھور 
  .ـ مبدأ حریة الدولة في ممارسة نشاطھا *

المناسبة لھا في  تالقراراإن مقتضى ھذا المبدأ یعني تمتع الدولة وكل أجھزتھا بمطلق الحریة في اتخاذ 
فلھا مطلق الحریة في اختیار نظامھا السیاسي في أي شكل ,  والاقتصادیةشتى مناحي حیاتھا السیاسیة 

كما أن لھا حق استحداث نظامھا السیاسي من العدم كما وقع مثلا في دولة لیبیا , من الأشكال المعروفة 
, یعرف باللجان الشعبیة  التي ابتكرت نظام الجماھیریات بواسطة میكانیزمات سیاسیة وھذا من خلال ما

طریقة جدیدة لتسییر  ابتكرتوبموجب ھذه الوسائل , والمؤتمر الشعبي العام , لمؤتمرات الأساسیة وا
, الدول  باقيدولة أن تعقب على حریة غیرھا من الدول أو تنصب نفسھا وصیا على  لأيفلا یحق , الدولة

انھا وتطور صناعتھا مھما كان حجمھا وكثافة سك المساواةوھذه الحریة تتمتع بھا جمیع الدول على قدم 
  .أسلحتھا أو

بما یخدم تطلعاتھا  الاقتصاديكما أن للدولة الحق الكامل والحریة التامة والمطلقة في تسطـیر نظامھا 
ویستتبع ذلك أن للدولة حق تحدید تعاملاتھا , حتى ولو كان ذلك النظام مبتكرا أو غیر مألوف  الاقتصادیة



الوطني ، بل وأن للدولة الحق  لاقتصادھاما یناسبھا وذلك حمایة  التجاریة مع الأطراف الخارجیة وفق
الكامل في احتكار تجارتھا الخارجیة في مقابل الأطـراف التجاریة الأجنبیة كما حدث تاریخیا في جمھوریة 

كانت تجارتھا الخارجیة كلھا  التيبما فیھا الجزائر  الاشتراكيوكل الدول ذات التوجھ  السوفیتيالإتحاد 
یتلاءم  الذي الاقتصاديفللدولة أن تنتھج النھج . كرا على الدولة فقط من خلال مؤسساتھا المختلفة ح

وأیدیولوجیاتھا التي  الاقتصاديدون معقب من غیرھا من الدول ، حول نمطھا  الإیدیولوجیةوسیاستھا 
  .اقتصادھاترى أنھا تخدم مصالح شعبھا وتنمیة 

ولتوسیع  والاستیرادومما سبق نستنتج بأن للدولة الحریة التامة في معاملاتھا التجاریة في التصدیر 
أو التضییق منھ كما أن لھا أن تحدد تدفق الأموال الأجنبیة إلى إقلیمھا بما یخدم أھدافھا  الاستثمارنطاق 

قائمة مما  اقتصادیةلمعاھدات  نضمامالا، ولھا الحق التام في إبرام المعاھدات التجاریة أو  الاقتصادیة
یجعلنا في النھایة نقول بأن الدولة تتمتع بمبدأ سلطان إرادتھا فیما یتعلق بتعاملاتھا التجاریة الدولیة 

تحقیقا لأھدافھا في التنمیة  اقتصادھاإلى مبدأ حریتھا الكاملة في إدارة شؤونھا ودوالیب  استنادا
  .الاقتصادي والانتعاش

  .عدم تدخل الدول في شؤون بعضھا ـ مبدأ *
إن مبدأ عدم تدخل الدول في شؤون الدول ھو النتیجة الطبیعیة لمبدأ سیادة الدولة وحریتھا في تنظیم 

وھذا الحق الذي تتمتع بھ كافة دول العالم یسري في مواجھة  .كانتشؤونھا دون رقابة من أي جھة 
با على دول أجنبیة أو منظمات دولیة أو إقلیمیة حتى جمیع أشخاص المجتمع الدولي سواء أكان ذلك منص

ولو كانت الدولة عضوا في تلك المنظمات ، فلا یجوز مثلا لمنظمة الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربیة 
أو منظمة الوحدة الأفریقیة التدخل في الشئون الخاصة بدولة عضو وینطبق ھذا الأمر على المجالات 

یر والمعاملات التجاریة الدولیة فلیس لدولة أو منظمة أن تشیر على دولة أخرى السیاسیة ونظام التسی
بفتح أسواقھا الداخلیة أو غلقھا أو التكثیف من حجم علاقاتھا ، مما یعد تدخلا في شئون دولة أجنبیة 

  .ور ومرفوض على مستوى قواعد القانون الدولي العامظوھو أمر مح
 .الدولـ مبدأ مساواة  *

إن مبدأ مساواة الدول إزاء بعضھا یعد من أھم مبادئ القانون الدولي العام ، وتظھر أھمیة ھذا المبدأ 
جلیا في المركز القانوني للدولة بشكل متساو سواء في ظل العلاقات السیاسیة الدولیة أو العلاقات 

لعلاقة التجاریة الدولیة مما التجاریة الدولیة وھذا ما ستلزم عدم التصغیر والتقلیل من شأن أي طرف في ا
لصالح طرف دون آخر وھو ما یجعل العلاقة القانونیة التعاقدیة  الامتیازاتیسد الطریق أمام ظھور نظام 

غیر متكافئة ، فلیس للولایات المتحدة الأمریكیة مثلا إذا ما تعاملت مع دولة صغرى أن تفرض علیھا 
قة التعاقدیة ولذلك فإن الدول تنطلق في معاملاتھا وعقودھا وضعا امتیازیا لا یقابلھ حق مماثل في العلا

من مبدأ المساواة في المراكز القانونیة وھو أمر لا یستدعي مناقشتھ عند بدء التعاقد بل إن ذلك من 
  . المسلمات التي لا تحتاج إلى تأكید أو توضیح

فعلیة أو واقعیة إذ المعروف أن مع الإشارة إلى أن ھذه المساواة ھي مساواة قانونیة ولیست مساواة 
إلى حجمھا وكثافتھا ومدى تطورھا وتركیبتھا  استناداالدول المختلفة تتباین في مراكزھا الفعلیة 

  .السیاسیة ولكنھا جمیعا تعد متساویة في مراكزھا القانونیة
  .ـ مبدأ حصانة الدول *

أمام الجھات القضائیة الداخلیة على دول إن مبدأ حصانة الدول یقتضي عدم قبول الإدعاءات المقامة 
ومن المعلوم أن للدولة حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة لمقاضاة غیرھا من الدول ولكنھ لا , أجنبیة 

یجوز مقاضاة دول أجنبیة أمام محاكم دولة أخرى مما یصدق معھ القول بأنھ لا یمكن مقاضاة الدولة 
  .الأجنبیة بصفتھا مدعى علیھا

مباشرا في المجال القضائي بحیث لا تقام  انعكاساي مجال العلاقات التجاریة الدولیة فإن لھذا المبدأ وف
خاصة بالنسبة لتلك الدول التي , الدعاوي القضائیة على دولة أجنبیة أمام محاكم أجنبیة غیر دولیة 

المنازعات على دولة  وبمناسبة إثارة العدید من 1926ومنذ سنة  دعيتحتكر التجارة الخارجیة مما 



 مما أدى إلى بروز عدة معاییر یتم بموجبھا نظر, التجارة الخارجیة  احتكارھاعقب  السوفیتيالإتحاد 
عن القواعد العامة وذلك في المجالات التي تمارس فیھا الدولة نشاطا مماثلا  استثنائيالمنازعات بشكل 

فأجیز بناء علیھ رفع الدعاوى القضائیة على , التقاضي لنشاط الأفراد العادیین فتعامل حینئذ معاملتھم في 
تعاقدت  أجنبیةفلو أن دولة ,  بالأفرادفي مجال العلاقة التجاریة الدولیة نظرا لتشبھ الدولة  الأجنبیةالدول 

مع دولة أخرى في مجال العلاقات التجاریة الدولیة لأمكن رفع الدعوى القضائیة علیھا أمام محاكم دولة 
تقوم بھا الدولة  التيبل وحتى أمام محاكمھا الوطنیة وھذا دائما بمراعاة أعمال السیادة , عنھا أجنبیة 

  .بھذه الصفة
ومن مجموع ھذه المبادئ المتقدمة یلاحظ بأن نشوء الدول قد ساھم بشكل فعال في ترسخ قواعد التعامل 

نت تبدو وكأنھا قیودا على مبدأ حریة التجاري الدولي بمراعاة تلك المبادئ السالفة الذكر والتي وإن كا
التجارة الدولیة إلا أنھا ساھمت بشكل فعال في ترسخ العلاقات التجاریة الدولیة باحترام المراكز القانونیة 

  .الاعتباریةالثنائیة أو الجماعیة التي قد تقوم بین ھذه الأشخاص  الاقتصادیةفي العلاقات 
 .والإقلیمیةب ـ نشوء المنظمات الدولیة 

من الأسباب الرئیسیة لنشوء وازدھار العلاقات التجاریة الدولیة بروز المنظمات الدولیة والإقلیمیة مثل 
منظمة ھیئة الأمم المتحدة على الصعید الدولي ومنظمة جامعة الدول العربیة على المستوى الإقلیمي 

ت سیاسیة إلا أنھ من بین أھدافھا تنمیة وقد تبدو ھذه المنظمات للوھلة الأولى بأنھا منظما. العربي 
  .بوجھ عام بین الدول المنظمة لھا والاقتصادیةالعلاقات التجاریة 

فمن الملاحظ مثلا بأن ھیئة الأمم المتحدة تحوي في تركیبة أجھزتھا الھیئة الدولیة للتجارة وھیئة العمل 
عمیر وصندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولیة وھیئة الأغذیة والزراعة والبنك الدولي للإنشاء والت

كما أن جامعة الدول العربیة قد توصلت . الدولیة الاستثمارالمالیة الدولیة وھیئة الطیران المدني وھیئة 
التي تم بموجبھا إقرار إنشاء السوق العربیة  الاقتصاديإلى إبرام اتفاقیة الدفاع المشترك والتعاون 

  .المشتركة
التجاري بین شتى الدول یعود إلى تقارب وجھات  والانتعاش الاقتصاديالتقارب  ولعل الفضل في إیجاد

من ثمرة ھذا  نموذجیننظرھا في ظل ھذه التنظیمات الدولیة والإقلیمیة ، ولذلك فإننا سنتناول بإیجاز 
من جامعة الھیئة الدولیة للتجارة من ھیئة الأمم المتحدة والسوق العربیة المشتركة : التقارب الدولي ھما 

  .الدول العربیة
   O.I.C Organisation International du Commerceالھیئة الدولیة للتجارة

وكان  1948/03/24ھذه الھیئة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة بھـافـانا عاصمة كوبـا في  إنشاءتم 
وترقیة التبادل , ول الأعضاء تنمیة العلاقات التجاریة الدولیة بین الد, الغرض من إنشاء ھذه الھیئة 

من شأنھ أن یؤدي إلى تشجیع  فـتناول كل ما, وإزالة القیود المصطنعة أمام التجارة الدولیة , التجاري
وإزالة الحواجز , وترقیـة التصـدیر , التعامل التجاري الدولي بما في ذلك تنظیم الحصـص التجـاریة 

وضمان , الاستثماروتشجیع , الدولیة بكافة الوسائل المتاحة وتیسـیر وسائل النقل التجارة , الجمـركیة 
  .كما وضع میكانزمات قانونیة لحـل المنازعات المثارة في شأن التـبادل التجـاري الـدولي, تدفق الأموال 

من طرف المؤتمر الذي یحوي جمیع  انتخابھمعضوا یتم  18ویمثل ھذه الھیئة مجلس تنفیذي یتكون من 
مرة كل سنة ، ومما ساعد ھذه الھیئة على القیام بمھامھا  اجتماعھویعقد , الأعضاء على قدم المساواة 

والتي كان لھا الفضل الأكبر في  1947أنھا كانت مسبوقـة بمعاھدة التعریفة الجمركیة المبرمة سنة 
  .بین الدول المنسبة لھا 80% تدفق حـركة التجـارة الدولیـة بنسبة 

 

 

 



 .المشتركةـ السوق العربیة 
المتفق علیھ  الاقتصاديتعتبر السوق العربیة المشتركة ثمرة مباشرة لاتفاقیة الدفاع المشترك والتعاون 

حیث سعت من خلالھا دول  1950/04/13من الدول العربیة الأعضاء في جامعة الدول العربیة بتاریخ 
ومن جھة أخرى , وتنسیق جھودھا في المجال العسكري , تعزیز قدراتھا الدفاعیة الجامعة العربیة إلى 

 وإمكانیاتھامن خلال النھوض باقتصادھا المتخلف من خلال استثمار طاقاتھا  الاقتصاديتحقیق التعاون 
ل الشامل في ك الاقتصاديوتسھیل التبادل التجاري فیما بینھا تشجیعا للنھوض , المتنوعة  الاقتصادیة

  .دولة على حده
الذي یتشكل  الاقتصاديوحتى تحقق جامعة الدول العربیة ھذا الھدف فقد أوكلت ھذه المھمة إلى المجلس 

یجوز للدول , وبتطویره أضحى ھذا المجلس ھیـئة مستـقـلة , من وزراء الاقتصاد في الدول الأعضاء 
، بل إنھ  الاقتصاديـاع المشترك والتعاون إلى اتفاقیة الدف انضمامھالھ دون اشتراط  الانضمامالعربیة 

من خدمات ھذا المجلس دون اشتراط عضویتھا في جامعة الدول العربیة  الاستفادةیجوز للدول العربیة 
  . ذاتھا

 1953/09/07وقد عززت جامعة الدول العربیة التبادل التجاري بینھا بعدة اتفاقیات منھا اتفاقیة 
بشأن تسدید مدفوعات المعاملات التجاریة  1953ـ الترانزیت ـ واتفاقیة الخاصة بتنظیم تجارة العبور 

بحیث أصبحت ترمي بشكل أساسي إلى إقـامة  1957/06/03وانتقال رؤوس الأموال التي عدلت في 
  :تدریجیة بین الدول العربیة قصد من خلالھا تحقیق عدة أھداف أھمھا اقتصادیةوحـدة 

  .الأشخـاص بین الدول العربیة وحریة تنقـل رؤوس الأموال انتقالـ تحقیق حریة 
 .العربیةـ تحقیق الحریة النسبیة في تبادل البضـائع والمنتجات الوطنیة التي تم إنتاجھا في الدول 

  .داخل الدول العربیة من طرف أبناء الدول العربیة الاقتصاديـ التمكین من حق الإقامة ومزاولة النشاط 
, البضائع والعبور بھا من دولة عربیة لأخرى واستعمال وسائل النقل المتاحة برا ، بحرا ـ حریة نقل 

 .وجوا
  .ـ تمكین المواطنین العرب من حق التملك والإیصاء والإرث داخل الدول العربیة

سوق عربیة مشتركة بین الدول  إنشاءوحتى تتحقق ھذه الأھداف بشكل حقیقي فقد تم الاتفـاق على 
  :وذلك لتحقیق أربعة أھداف ھي 1964/08/13في جامعة الدول العربیة بموجب اتفاقیة  الأعضاء

  .الاقتصاديـ تحقیق الوحـدة التدریجیة بین الدول العربیة من خلال التكـامل 
  .الجمركیة والتشریعات الجمركیة المطبقة في كل دولة عربیة التعریفةـ توحید 

  .وتجاریة عربیة موحدة اقتصادیةلخلق قـوة  والتصدیر الاستیرادـ توحید سیاسة 
  .ـ توحید أنظمة النقـل والعبـور بین جمیع دول جامعة الدول العربیة

بین الدول العربیة یكون  وفعلي اقتصاديومما لا شك فیھ أن ھذه الأھداف كانت ترمي إلى إیجاد تقارب 
بل أن , لم یتحقق إلى غایة ھذه الساعة  تمھیدا للوحدة بینھا وھو ما الاقتصادیةسببا في إزالة الفـوارق 

ولم تستطع تحقیق الأھـداف المرسـومة ,  والانتكاسالسوق العربیة المشتركة نفسھا قد أصابھا الشـلـل 
  . القـائم بین الدول العربیة والخـلاف المسـتمر والاختلافبسـبب التبـاین 

مات الدولیة والإقلیمیة في تقریب وجھات نظر الدول المختلفة التي سعت ومما سبق نستنتج دور المنظ
من خلال العلاقات التجاریة فیما  الدوليفي شكل تكتلات صغرى وكبرى إلى تشجیع التبادل التجـاري 

ومھما كانت المآخذ التي قد تسجل على ھذه المبادرات إلا أنھا وبحق قد ,  الاقتصادیةبینھا خدمة لأھدافھا 
ققت نوعا من الوعي لدى دول العالم في ضرورة إیجاد میكـانیـزمات قانـونیة لتـنـظیم العلاقـات ح

  .التجـاریة الدولـیة
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مجموعة من سبق بیانھ یعتبر ركائز أساسیة لنشوء العلاقات التجاریة الدولیة وإلى جانبھا تقوم  إن كل ما
العوامل المساعدة والمشجعة لانتشار وانتعاش العلاقات التجاریة الدولیة ، وھي في الحقیقة عوامل كثیرة 

  :ومتعددة ولكننا سوف نشیر فقط إلى أھمھا على التوالي



  :بین الدول الاقتصاديوالتعاون  الانفتاحأ ـ 
وافرت النیة الحقیقیة للدول في فتح حدودھا البریة یمكن للعلاقات التجاریة الدولیة أن تزدھر إلا إذا ت لا

الدولي والذي یبرز  الاقتصادي الانفتاحفمن حیث . التجارة الدولیة  عبـور والبحریة والجویة لاستقبال أو
الأجنبیة  الأموالوأمام رؤوس , وفتح أسواقھا أمامھا , الدولة لاستقبال التجارة الدولیة  استعدادمن خلال 
وقد سبق أن بیننا بأن الدولة تتمتع إزاء ذلك بكل الحریة , وتجـاریة أجنبیة  اقتصادیة استثماراتفي شكل 

فكلما توافـرت لدیھا رغبة في فتح أسواقھا لتجارة غیرھا , لسیادتھا الوطنیة الكاملة  أعمالا والاستقلالیة
لا تتحقق بمجرد توافر الإرادة  والعكس ، وھذه الرغبة, من الدول أمكن تحقیق التبادل التجاري الدولي 

ومن , ووسائل قانونیة تحقق ھذه الغایة  اقتصادیةبل لابد من إیجاد میكانیزمات , لدى الدول المستقبلة 
وحمایة رأس المال التجاري الاجنـبى  الدوليأمام التبـادل التجاري  الاقتصادیةجملة ذلك إزالة العوائـق 

إنما ینشدون ھذه المسـائل المیـدانیة  الاقتصادیینلأن المتعاملین , ك بنصوص قانـونیة لا یرقى إلیھا الش
فھم , في التكامل التجاري الدولي ولا یأبھون مطـلقا لمجرد التصریحات السیاسیة لمسؤولي الدولة 

رؤوس أموالھم حسبما توفره الدولة من  لاستثمارویختارون أنسبھا , یدرسـون الأسواق المتاحة لھم 
وتوفیر , وارتفاع القدرة الشرائیة ,  الاقتصادي الاستقرارویعتبر , المحافظة على المال الأجنبي إمكانیات 

قراراتھم في مجال العلاقات  الاقتصادیینالظروف الأمنیة من الأسباب التي یبني علیھا المتعاملین 
  .الدولي والاستثمارالتجاریة الدولیة 

فإن التبادل ,  اقتصادیةسیاسیة أو  إستراتیجیةیتم لأسباب  وعادة ما الاقتصاديأما من حیث التعاون 
وعادة ما , مع دولة أخرى  الاقتصاديالتجاري تحكمھ الغایة التي ترمي إلیھا الدولة من خلال التعاون 

ولیس شرطا أن تكون مصلحتھما واحدة ولكنھا قد , تراعى في ذلك المصالح المشتركة لطرفي التعـاقد 
توفیر  أو, خلق فرص للعمل  أو, ي الدولة المستقبلة إلى تحقیق الانتعاش الاقتصادي فقد ترم, تتباین 

أو تشجیع الاقتراض بدیون تدفع بشكل میسر , رفع مستوى معیشة الفرد  أو, السلعة بأسعار معقولة 
ھ یعتبر ومھما تباینت أھداف الدول في التعامل التجاري الدولي ، إلا أن التعاون في حد ذات, دون فائدة 

  .سببا مھما لنمو وازدھار العلاقات التجاریة الدولیة
  .ب ـ تطور وسائل النقل

العصور البدائیة كانت  ففي, إن المتتبع للتجارة الدولیة یلاحظ بأنھا قد مرت بمراحل كبیرة من التطور 
ثم برز نظام القـوافل التجـاریة العابرة لحدود , بصعوبة بالغة وبكمیات محدودة جدا  إلاتنقل  البضائع لا

 فأمكن, الدول في شكل تجمعات التجار طلبا للحمایة الجماعیة ضد اللصوص وقطاع الطرق والقراصنة 
ل النقل شھدتھ وسـائ الذيولكن مع التطور , تنظیم نقل البضـائع التجاریة من دولة لأخرى بكمیات أكبر 

من المعروف أنھ بظھور خطوط السكك الحدیدیة  إذ،  الدولي التجاريفقد أصبح اتسعت رقعة التبادل 
والقاطرات والحاویات أمكن نقل كمیات ھامة من السلع والبضائع من دولة لأخرى ، كما أن تطویر 

بین أكثر من دولة ، ومن  وانتشار الأساطیل التجاریة البحریة قد ساھمت إلى حد كبیر في انتعاش التجارة
أبعد مراكز  إلىجھة أخرى فإن الأساطیل التجاریة الجویة أمكنھا ضرب الرقم القیاسي في نقل البضائع 

نقل البضاعة سریعة  الإمكانبحیث أصبح في حتى في , وفي زمن قیاسي , في الكرة الأرضیة  الاستقبال
وذلك من , تلف  أيئقة للمحافظة علیھا ضد وفي ظروف لا, التلف من دولة لأخرى في سویعات قلیلة 

 إدخالأدخل علیھا نظام الحفظ والتبرید والتكییف وقد واكب ذلك  التي التجاريحـاویات النقل  خلال تطویر
نظام التأمین على الشحن ونقل البضائع وتنظیم المسؤولیات القانونیة لكل من الناقل والشـاحن بما جعل 

وھـذا ماساھم بشكل فعال في انتعاش  كانت تتھددھا التيریة بعیدا عن المخاطر التجارة الدولیة تتدفق بح
  .التجارة الدولیة بعیدا عن التلف والضیاع وفى أمان یكاد یكون تاما وكاملا

  



  . الاقتصادیةج ـ نشـوء الأحـلاف 
تسمى أحلافا ولكنھا  وھي قد لا, مستقاة أساسا من الأحلاف العسكریة  الاقتصادیةإن فكرة الأحلاف 

وقد برزت ھذه التكتلات , تسعى إلى تحقیق غایات مشتركة بشكل إنفرادي أو جماعي  اقتصادیةتكتلات 
في الوقت الراھن بشكل بارز لدرجة أنھ لم یعد ھناك مجال للدول المنفردة في مواجھة ھذه الأحلاف أو 

  . ازیة لھامو اقتصادیةإلیھا أو خلق تكتلات  بالانضمامالتكتلات إلا 
  العالمي لا تحكمھ القیم الأخلاقیة بل تطغى علیھ الھیمنة المصلحیة الاقتصادومن المعلوم أن 

, الكبرى تتنازع فیما بینھا مناطق النفوذ والمتمثلة في الدول المنفردة  الاقتصادیةوأضحت ھذه التكتلات 
لھذه الأحلاف أو إنشاء  الانضمامول مما یحتم على الد, من نوع جدید  اقتصادي استعماروكأنھا أمام 

و تكتل دول , الأمریكي  الاقتصاديوالتكتل , أحلاف مماثلة وذلك مثل تنظیم السوق الأوروبیة المشتركة 
وتكتل دول , واتحاد دول الخلیج العربي , شرق آسیا ، والتكتلات العربیة مثل السوق العربیة المشتركة 

قائم بین كل  الاقتصاديفالصراع , ) ـ المغرب  موریتانیاتونس ـ لیبیا ـ الجزائر ـ ( إتحاد المغرب العربي 
 اتجاهعلى الحیاد أو  مما یلـزم الدول في عدم البقـاء, العالمیة  الاقتصادیةھذه التكتلات لاحتلال الساحة 

  .العالمیة الاقتصادیةھذه التكتلات  اتجاه سلبيمسلك 
  .العلاقــــات التجــــاریــــةـ مجـــالات : ثــالثــا 

ومن خلال ذلك التشعب والتنوع , إن مجالات الدولیة العلاقات التجاریة الدولیة جد متسعة وجد متشعبة 
یلبي حاجة المتعاقدین الدولیین ، ومع ذلك فإن  تبرز حركة التجارة العالمیة في شتى صورھا بقدر ما

كیزة في مجال العلاقات التجاریة الدولیة یقع في مقدمتھا الر ھيھنالك مجالات حیویـة محددة تبقى 
مع آلیة حركة التصدیر والإستراد اللتین ظھرتا لنشاط تجاري مستقل قد تقوم بھا جھة , البیوع الدولیة 

الإستراد وتأسست  مستقلة عن المتعاقدین ترمي إلى تحقیق الربح الجاري وبذلك نشأت مكاتب التصدیر و
قد یصنف  ه العملیة بأسطول بحري أو بري یقوم بتنفیذ العقدین المتعاقدین وھذا ماشركات لتنفیذ ھذ

  .ضمن عقود تقدیم الخدمات اللازمة لتحقیق غرض التجارة الدولیة
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أو , راف العلاقةمن خلال أط, ھذا النوع من العقود یبرز كلما وجد في العلاقة القانونیة عنصر أجنبي
ویصنف العقد التجاري الدولي ضمن , وبموجبھ تتحدد المراكز القانونیة للمتعاقدین ,أو سببھا ,محلھا 

العقود الملزمة للجانبین بحیث یقع العبء على كلا طرفي العلاقة القانونیة في تحقیق ما اتفق علیھ في 
ثم , ودراسة سعره , وتحدید نوعھ وكمیتة ,  بحیث تسبقھ عملیة التفاوض على محل البیع, عملیة البیع 

تحدیده بشكل تفاوض بین الطرفین یتوج ذلك باقتران الإیجاب والقبول بین طرفي عملیة البیع التجاري 
ثم تحرر بنود التعاقد في عقد رضائي وفق الأشكال النموذجیة المعروفة في ھذا المجال ، كما أن , الدولي 

ھما مع مراعاة جمیع الشروط القانونیة الواجب توافرھا في العقود بوجھ نموذج خاص ب ابتكارللأطراف 
عـام تطبیقا لمبدأ سلطان إرادتھما التعاقدیة ، كما أنھ یجوز أن یلجأ الطـرفان إلى قانون محل إبرام العقد 

 .لاستقـاء الشكل القانوني الذي تصب إرادة المتعاقدین فیھا
بحیث یتضمن تقدیم البضاعة المتفق علیھا من  الداخليمحل العقد  ومحل عقد البیع الدولي لا یختلف عن

فقد یشمل بیع أدویة أو مواد غذائیة أو , البائع إلى المشتري وحسب المواصفات المتفق علیھا 
ویتم التركیز فیھا باستمرار على المواصفات , ذلك من المواد المعروضة للبیع  كھرومنزلیة أو غیر

فإن لم یتم بتحدید ھذه المواصفات بدقة وقع , الطبیعیة أو التقنیة المتفق علیھا ضمن بنود التعاقد 
صفات فإن لم تحدد الموا, كشراء قمح أو قھوة أو موز , بالنوع والكمیة أو العدد المتفق علیھ  الاعتداد

مواصفات لم یؤكد علیھا  اشتراطالدقیقة لھذه المنتجات اكتفى بنوعھا المقبول عادة في التعاقد دون 
صراحة في بنود العقد ، ولذلك فإنھ یجب التركیز على ھذه المواصفات الدقیقة والتقنیة ضمن ھذا النوع 

  .التجاري السائد وإلا فإنھ یعتـد بالمواصفات العامة والعادیة وفقا للعرف, من العقود 

  



 : والتصدیــر الاستیرادـ عقـــــود 
ق التصدیر كلما خرج موضوع التعاقد فیتحق استیرادلا یمكن أن تتحقق التجارة الدولیة دون تصدیر أو 

وعادة ما یكون معیار ذلك ھو خرق حدود الدولة التي , من نظام قانوني لیدخل في نظام قانوني آخر
تلك  استقبالكما أن , ة ولھذا فإن عملیة تحریر السلعة تحكمھا ضوابط قانونیة دخلت إلیھا تلك البضاع

  .السلعة في الطرف الآخر تحكمھا ضوابط أخرى
وھذه العملیة لا تحكمھا ولا تنظمھا نصوص التعاقد بین المصدر والمستورد ولكن تحكمھا القوانین 

تحكمھا قوانین الدولة المصدرة بشأن  والاستیرادبمعنى أن عملیة التصدیر , الساریة والقواعد التنظیمیة 
فقد تفرض ھذه القوانین منعا أو حضرا أو قیودا ,  الاستیرادالتصدیر و قوانین الدولة المستوردة بشأن 

 باستیرادفمثلا لا یسمح في الجزائر ,  الاقتصادیةحمایة لبعض المقاصد  والاستیرادعلى عملیة التصدیر 
إلى ) الماشیة ( كما لا یجوز تصدیر بعض المنتجات الحیویة مثل الأنعام , یة مواد تنتجھا مصانع وطن

وعلیھ فإن المتعاقدین , تـین الحالتین االوطني في ھ والاقتصادالخارج حمایة للثروة الحیوانیة الوطنیة 
تحریر  في مجال العلاقة التجاریة الدولیة یستوجب علیھم مراعاة ھذه القواعد التنظیمیة ودراستھا قبل

 .عقد التجارة الدولیة وھذا ما یعتبر من البدیھیات التي لا تندرج ضمن مفھوم العقد التجاري الدولي
وعادة ما ینصرف مفھوم عملیة التصدیر والإستراد إلى انتقال سلعة أو بضاعة من دولة لأخرى بشكل 

ذاك فإنھ عملیة التصدیر و وآن, بمعنى أن القانون لا یمانع في حركة التصدیر و الإستیراد  انسیابي
  :الإستراد تظھر في أحد مظھرین

ویقع على المستورد نقل , أن المصدر ھو یضمن تقدیم السلعة إلى حدود دولتھ عند نقطة التصدیرأ ـ 
فیضمنھا المصدر ,  ھمسؤولیتبحیث یضمن كلا منھما السلعة في حدود , السلعة منھا إلى محل الإستیراد 

ویقع الضمان بعد ذلك على المستورد فیما یطرأ على السلعة , لتي یتم فیھا التسلیم إلى نقطة التصدیر ا
  .من عیوب

تحت مسؤولیتھ  والاستیرادوقد تلجـأ الأطراف المتعاقدة إلى طرف ثالث توكل لھ عملیة التصدیر ب ـ 
شائع بحیث توكل  القانونیة فیما ینجم عن نقل البضاعة من المصدر إلى المستورد ، و ھذا النمط كثیر و

و خاصة تلك التي تحتاج إلى مواصفات , العملیة إلى جھة متخصصة في نقل ذلك النوع من البضائع 
خاصة و ظروف ملائمة لنقلھا من جھة إلى جھة كنقل الخضروات و الفواكھ و الحیوانات و اللحوم و 

صدیر و الإستراد وسطاء تجاریین و من ثـم فإنھ یبرز على مستوى عملیة الت, المواد الكیماویة و غیرھا 
یعتبرون منفذین للعقد التجاري الدولي و یقع علیھم الضمان القانوني فیما تـلـف من البضاعة المسلمة 

  .لھم قصد نقلھا من مكان لآخر
  :المصــادر القــانــونیـة للعلاقــة التجـاریـة الدولیـة: رابعــــا 

القواعد المنضمة للعلاقة التجاریة الدولیة عدیدة ومتنـوعـة نوردھا حسب إنّ المصادر التي تستقي منھا 
  :أھمیتھا في التسلسل التالي

 الاتفاقیةـ المعـــاھــدة أو  1
, تعتبر المعاھدة أسمى صورة لتحقیق التبادل التجاري الدولي و ھي قد تكون ثنـائیة تتم بین دولتیـن فقط 

كما أن للھیئات العامة أو , دول الإتحاد المغرب العربي  اتفاقیةمثل , ول و قد تكون جماعیة أي بین عدة د
بینھم یتم على أساسھا تحقیق عقود التجارة  اتفاقیاتو أیضا یكون للأفراد العادیین إبرام , الخاصة 
  .الدولیة

اري بینھما أو التج الاقتصاديفالمعاھدة و ھي أعلى صورة لتحقیق إرادة دولتین أو ھیئتین في التعاون 
و یقع , تعتبر نموذجا أكثر بروزا على مستوى إیجاد قواعد قانونیة منضمة للعلاقة التجاریة الدولیة 

و لھذا فقد نص الدستور , بموجبھا حل التنازع الواقع بین المتعاقدین بتطبیق بنودھا و تحقیق أغراضھا 
علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط  المعاھدات التي یصادق" منھ على أنّ  132الجزائري في المادة 

  ."المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون
من القانون المدني الجزائري بتفضیل أحكام المعاھدة على أحكام  21و قد أكد القانون على ذلك في المادة 



قف عند بعض أنّ المعاھدة تكتسي ھذا الطابع من الأھمیة فإنھ یقع علینا التو اعتباروعلى  ,القانون
 .ملاحمھا فیما یمس موضوع دراستنا

  :أ ـ أشكـــــال المعـــــاھـــدة
  :تأخـذ المعـاھـدة إحـدى الأشـكـال التـالیـة

إلیھا أو التدخل في  بالانضمامـ معاھدة ثنائیة و ھي التي تقع بین دولتین فقط و لا یسمح لدولة ثالثة 
الجزائـر مع تونس أو فرنسا في  اتفقتكما لو , تعاھدتین موضوع المعاھدة الحاصل بین الدولتین الم

  .شأن تنظیم بعض مسائل العلاقة التجاریة المشتركة بینھما
, مھما كان عدد الدول المنظمة لھا , ـ معاھدة متعددة الأطراف و ھذا النموذج یكون بین أكثر من دولتین 

  :عددة الأطرافوفي ھذا النمط یمكن أن نمیز صورتین من المعاھدات المت
عدة دول و لا یسمح  ـ فھناك المعاھدة المفتوحة و المعاھدة المغلقة ، فالمعاھدة المغلقة ھي التي تتم بین

السوق الأوروبیة  واتفاقیات, وذلك مثل معاھدات إتحاد المغرب العربي , إلیھا  امبالانضملغیرھا 
تتوافر فیھ تلك الصفة الانضمام إلى تلك المعاھدات باعتبارھا معاھدات  المشتركة ، فلا یسمح من لا

  الاقتصادیةفیما یسمى بالشراكة  الاقتصادیةوھذا لا یمنع التعامل مع تلك التكتلات , مغلـقة 
  ب ـ الغـــرض من إبـــرام المعـــاھــدة

بھا الدول المتعاھدة نظرا لغیاب  إن الغرض الأساس من إبرام المعاھدة ھو صیاغة قواعد قانونیة تلتزم
فتلجأ الدول إلى سن تلك القواعد القانونیة بإرادتھا المستقلة ویقع علیھا , سلطة تشریعیة تعلو الدول 

وقد یكون الغرض من ذلك إنھاء بعض المنازعات , وتجسید تلك القواعد على أرض الواقع  احترام
وكأن المعاھدة ھي عقد بین الدول ولكن ,  الاقتصادیةغیر و الاقتصادیةالواقعة في أي مجال من المجالات 

  .ھذا العقد یكرس قواعد قانونیة تكون ملزمة للدول المتعاقدة
  :ج ـ تعــــارض المعـــــاھـدة مع القــانـــون

  :ویبرز ھذا التعارض وفق الأشكال التالیة, قد یتصور أن تتعارض أحكام المعاھدة مع نصوص القانون 
ففي حالة تعارض المعاھدة مع قانون سابق لھا فإنھ یعتبر بان : تعارض المعاھدة مع قانون سابق لھا ـ 

  .نصوص القانون إلىالمعاھدة فلا یلتفت  وبالتالي فتطبیق بنود, المعاھدة قد جمدت حكم القانون 
ذة ثم صدرت قوانین وتتحقق ھذه الصورة إذا وجدت معاھدة ناف: ـ تعارض المعاھدة مع قانون لاحق عنھا

إذا كان  یتم النظر ما وفي ھذه الصورة عادة ما, تناقضھا من حیث الأحكام التشریعیة الواردة بھا 
ففي حالة التعارض , التعارض بینھما تعارضا صریحا أو أن التعارض لا یعدو أن یكون تعارضا ضمنیا 

أما إذا كان التعارض , من أحكام القانون الضمني فإنھ یطبق القانون كقاعدة وتعتبر المعاھدة كاستثناء 
تحمل الدولة مسؤولیة في تعطیل أحكام وت, اتھا صریحا بینھما فإن أحكام القانون ھي التي یجب مراع

وھذا بالرغم من أن المعاھدة تعتبر أسمى من القانون من حیث , المعاھدة بنصوص قانونیة صریحة 
ویقع , ن للدولة أن تعطل المعاھدة بنصوص قانونیة صریحة أنھ من المسلمات أ إلاالمركز التشریعي ، 

 ..علیھا تحمل مسؤولیتھا اتجاه الطرف الآخر
  العلاقـــة بین المعاھدات وعقود التجارة الدولیة - د 

إن العلاقة بین المعاھدات والعلاقات التجاریة جد وثیق لأن تلك المعاھدات تعتبر مصدرا مباشرا لقواعد 
بین دول اتحاد المغرب العربي على حریة تنقل البضائع  الاتفاقفمثلا لو تم , جاریة الدولیة العلاقات الت

فإن العقود التي تنجز في ھذا , وھو الأمر المتفق علیھ فعلا بین ھذه الدول , والسلع ورؤوس الأموال
عاھدة المبرمة بین ھذه أحكام معاھدة إتحاد المغرب العربي و وتتم في إطار بنود الم إلىالصدد كلھا تستند 

ومن ناحیة أخرى تكون إطارا قانونیا لتلك العلاقات التجاریة , فھي من جھة تلعب دور المحفز , الدول 
  .مؤسساتھا أو أفرادھا الطبیعیین التي تقوم بین ھذه الدول أو

التي قد تحصل بین ھیئات أو  الاتفاقیاتھذا بالنسبة للمعاھدات الدولیة التي قد تقع بین دول مختلفة أما 
تكون بمثابة عقود ملزمة للجانبین ویصدق علیھا مقولة  الاتفاقیاتمختلفة فإن ھذه  دولالأفراد ینتمون 

وأن لا , یستوجب أن تراعي القواعد الآمرة في القانون  الاتفاقیاتإلا أن ھذه } العقد شریعة المتعاقدین {



الواقع بین طرفین لا یحترمان فكرة النظام  بالاتفاقیعتد  وإلا فإنھ لا,  الآداب العامة تخالف النظام العام أو
 الاتفاقفیعتبر , العام أو الآداب العامة من حیث سبب العلاقة القانونیة أو محل العقد التجاري الدولي 

عتد بھ ی وبالتالي فانھ لا, یتنـاقض مع القانون  اتفاقالذي تم في بیع المخدرات أو وسائل لا أخلاقیة 
بل وقد یتحمل المتعاقدان نتیجة خرقھما لفكرة النظام العام والآداب العامة , ویعتبر كأنھ لم یكن 

  .المسؤولیة القانونیة على ذلك الخرق
 ـ التشریـــع كمصــدر لقواعـد العقــد التجــاري الدولـي 2

 وجودھا لیس مضمونا في كافةإن المعاھدة وإن كانت مھمة إلا أنھا لا تتصف بالدیمومة بمعنى أن 
ولذلك یبرز التشریع كمصدر أساسي ورسمي لتنظیم , عكس القانون الذي یوصف بالدیمومة ,الأحوال 

وما یھمنا في سیاق ھذه الدراسة بشأن العقد التجاري الدولي ھي مجموعة من , .العقد التجاري الدولي
  :العقد التجاري الدولي وھي المسائل المحددة والتي قد یقع بشأنھا الخلاف بین طرفي

  تطبیق مبدأ سلطان الإرادة على العقد -أ
 اجتھادبل إن القانون یشجع بكل نصوصھ , إن القانون لا یقف حائلا ضد مبدأ سـلطان الإرادة التعاقدي 

أو , قواعد جدیدة منظمة للعلاقة التجاریة  بابتكارسواء , الأفراد في إیجاد قواعد تنظم العلاقة بینھم 
بإتباع أي نموذج قانوني موجود في أي تشریع آخر غیر تشریع الطرفین المتعاقدین ، فلیس ھناك ما 

یمنع أن یستقى الأطراف نموذجا قانونیا منظما للعلاقة التجاریة من أي تشریع آخر غیر تشریعھما 
  .من القانون المدني 18وھو ما أكده مثلا القانون الجزائري في المادة , المشترك 

  .ب ـ الخضوع لأحكام القانون الواجب التطبیق
إذا لم یتفق المتعاقدان على قانون یحكم العلاقة التجاریة بینھما فإنھ یلجأ إلى قواعد القانون لتنظیم تلك 

  :العلاقة وحینھا نفرق بین أمـرین أسـاسـیین
وقد نص القانون المدني , دولي ھا العقد التجاري الذوھو الصورة الخارجیة التي یتخ: ـ شكــل العقــد 

تخضع العقود مابین الأحیاء في شكلھا إلى قانون البلد الذي :" بالقول  19الجزائري على ذلك في المادة 
  . " تمت فیھ ویجوز أن تخضع إلى القانون الوطني المشترك للمتعاقدین

وما بقانون الدولة التي وقع من ھذا یتضح بأنّ القانون یضع قاعدة عامة و ھي أن شكل العقد یكون محك
و قد أجاز القانون أن یكون العقد محكوما بالقانون المشترك للمتعاقدین إذا كان , فیھا تحریر العقد 

ّ خضعت العلاقة القانونیة من حیث شكلھا لقانون محل إبرامھا, یجمعھما قانون مشترك  .و إلا
  :ـ موضوع العقد

من مراكز قانونیة متبادلة بین طرفي العقد فقد أشارت المادة  و موضوع العقد ھو ما ینصب علیھ العقد
من القانون المدني الجزائري إلى إخضاع موضوع العقد لقانون المكان الذي وقع فیھ إبرامھ بقولھا  18
لم یتفق المتعاقدان على تطبیق  التعاقدیة قانون المكان الذي ینبرم فیھ العقد ما الالتزاماتیسري على { 

  . {آخرقانون 
الطرفان إعمال سلطان  اریاختفإن , و بذلك فقد أوجد القانون معیارین یحكمان العقد على سبیل المفاضلة 

فإنھ یلجأ إلى تطبیق القاعدة العامة و  اتفاقو إن لم یقع بینھما , إرادتھما كان لھما ذلك بحكم القانون 
سیكیة في القانون تـمّ التأكید علیھا في القانون المتمثلة في إخضاع العقد إلى مكان نشوئھ وھذه قاعدة كلا

  .الجزائري على غرار باقي التشریعات المختلفة
  :ـ العرف التجاري الدولي 3

من المصادر المعترف بھا في تنظیم قواعد العلاقات التجاریة الدولیة تلك الأعراف التجاریة الدولیة ، و 
علیھا من قبل مجموعة من الدول إلى درجة أنھا  الاتفاق یعتبر عرف تجاریا دولیا كل قاعدة عرفیة تم

أطراف العقد التجاري الدولي على بعض المراكز  اتفاقأصبحت تتمتع بالإستقراریـة ، ففي حالة عدم 
مثلا بین البائع و  الاتفاقكما لو تم , القانونیة فإنّھ یرجع فیھا إلى تلك القواعد العـرفیة التجـاریة الدولـیة 

یتم حساب وزنھا ھل ھو  الذيو لم یتفق المتعاقدان على الوقت , ي على تسلیم بضاعة معینة المشتر
وقت الشحن أو وقت وصول السلعة لأنّ المعروف أنّ الخضروات قد ینقص وزنھا بالتبـخر من یوم 



وبالتالي فإنّ , فإنھ یلجأ ھنا إلى القواعد العرفیة التجاریة في شأن تلك المسألة , الشحن إلى یوم التسلیم 
و في حالة غیابھ إلى قواعد العرف , كل ما لم یتفق علیھ المتعاقدان فإنھ یرجع فیھ إما إلى حكم القانون 

  .التجاري الدولي

 

 


